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)VD-2020-152( :القرار رقم

)6336-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - فاتـورة ضريبيـة - تفاصيـل الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة - تاريخ الإصدار - 
اسـم وعنـوان المـورد ورقـم تعريفـه الضريبـي - بيـان السـلع والخدمـات التـي تـم توريدهـا - المقابـل واجـب 

السداد نظير السلع والخدمات - غرامات - غرامة مخالفة أحكام النظام ولائحته.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفـة 
أحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذيـة لعـدم تضميـن الفاتـورة الضريبيـة بيـان رقـم التعريـف 
الضريبي – أسـس المدعي اعتراضه أن الهيئة قامت بزيارة المحل وتفتيش الفواتير ولم 
تكـن تحمـل الرقم الضريبي المسـجل باسـمه قبل تطبيق نظـام ضريبة القيمة المضافة، 
أي في نهاية عام 2017م - أجابت الهيئة بأنه تبين قيام المدعي بتدوين الرقم الضريبي 
بشـكل خاطـئ فـي الفاتـورة، وذلـك مخالـف لاشـتراطات الفاتـورة المبسـطة – دلـت 
النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان رقم التعريف 
الضريبـي مخالفـة لأحـكام اللائحـة التنفيذيـة توجـب معاقبـة الخاضـع للضريبـة بالغرامـة 
ى  الماليـة - ثبـت للدائـرة صحـة موقـف الهيئـة ومخالفة المدعي للنظـام واللائحة - مؤدَّ
ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد 

عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/56( للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون  	-
بتاريـخ  )م/51(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  والصـادر  العربيـة  الخليـج  لـدول 

1438/05/03هـ.

بموجـب  الصـادر  المضافـة  القيمـة  ضريبـة  نظـام  مـن   )3/45(  ،)1/23( المـادة  	-
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )8/53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1438/04/12هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

إنـه فـي يـوم الثلاثاء تاريخ )1441/10/24هـ( الموافـق )2020/06/16م( اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام، 
وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-6336) بتاريخ 

2019/06/11م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلً عن المدعِي 
بموجـب وكالـة رقـم )...( تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط 
الميدانـي لمخالفـة أحـكام النظـام واللائحة بمبلغ )10,000( ريال، ذكر فيها في زيارة أحد 
موظفـي الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل إلـى المحـل الخـاص به قبل تطبيـق نظام ضريبة 
القيمة المضافة، أيْ في نهاية عام 2017م وتفتيش فواتير المحل والتي لم تكن تحمل 
الرقـم الضريبـي المسـجل باسـمه، وتـم إعطـاؤه إشـعارًا بالملاحظة، ويُشـير المدعِي بأنه 
قد استفسر من الموظف في حال أن ذلك سيترتب عليه أي غرامة مالية وأجاب بالنفي، 
ويُشـير المدعِي إلى عدم اكتفائه بذلك؛ حيث قام بالاستفسـار من خلال الرقم المجاني 
للهيئـة وأجابـت الموظفـة بعـدم وجـود أي توابـع ماليـة، كمـا أنـه فـي ذلـك الوقـت لـم 
تعمم الهيئة النموذج للمحلات المعتمد من قِبَلها، وبعد مرور قرابة الأشـهر الأربع من 
تطبيـق نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ودخولهـا حيـز التنفيـذ وردته رسـالة نصيـة بإصدار 
غرامة مالية قيمتها )10,000( ريال، والموعد هو في نهاية شهر أبريل، ويتظلم المدعِي 
لعـدم وجـود الرقـم الضريبـي في الفواتير القديمة للمحل في تلك الفترة، ويُشـير إلى أن 
جميع المطابع منشـغلة بإصدار الفواتير التي تحمل الأرقام الضريبية للمسـجلين، وليس 
بالإمـكان إغالق المحـل لحيـن طباعـة الفواتيـر حيـث يُعَـدُّ هـو المصـدر الأول لـه، ويطلـب 

إلغاء الغرامة.

لي الهيئة العامة للزكاة  وبعرض لائحة الدعوى على المدعَى عليها أجابت إلى قيام ممثِّ
والدخـل بالوقـوف علـى موقـع المدعِـي وفحـص الفواتيـر المقدمـة للتأكـد مـن قيامـه 
بتطبيق أحكام النظام واللائحة وبعد المعاينة تبين قيام المدعِي بتدوين الرقم الضريبي 
بشـكل خاطـئ فـي الفاتـورة؛ وذلـك مخالف لاشـتراطات الفاتورة المبسـطة الواردة في 
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الفقرة )ب( من الفقرة )8( من المادة )53( من اللائحة، وبعد التثبت من مخالفة المدعِي 
لأحـكام النظـام واللائحـة قامـت الهيئـة بفرض غرامة )10,000( ريـال بناءً على الفقرة )3( 

من المادة )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/10/24هــ انعقـدت الجلسـة طبقًـا لإجـراءات التقاضـي 
المرئـي عـن بُعـد، وحيـث رغـب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة )...( بصفته وكيلً 
ـل المدعَـى عليهـا )...(، وبسـؤال  عـن المدعِـي بموجـب وكالـة رقـم )...(، ومشـاركة ممثِّ
طرفـي الدعـوى عمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان تقديمـه خالف ما سـبق أن تقدما به من 
خالل صحيفـة الدعـوى، ومـا لحقهـا مـن ردود أجابـا بالنفـي. وبنـاء عليـه؛ خلَـتِ الدائـرةُ 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ. 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ـا كان المدعِـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي لمخالفـة أحـكام النظـام واللائحـة، 
وذلـك اسـتنادًا علـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا 
النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن 
النظر في مثل هذه الدعوى مشـروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار 
بـه، وحيـث إن الثابـت أن المدعِـي تبلـغ بالقـرار في تاريـخ 2019/04/23م، وقـدم اعتراضه 
مت خلال المدة النظامية المنصوص  بتاريخ 2019/04/26م، مما تكون معه الدعوى قُدِّ

عليها، مستوفية أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

من حيث الموضوع؛ فحيث نصت الفقرة )1( من المادة )56( للاتفاقية الموحدة لضريبة 
القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )محتويات الفاتورة الضريبية( 
على أنه »على كل دولة عضو أن تحدد محتويات الفاتورة الضريبية ومهلة إصدارها على 
أن تحدد اللجنة الوزارية الحد الأدنى من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتورة الضريبية، 
ولـكل دولـة عضـو أن تسـمح بإصـدار فواتيـر مبسـطة وفـق الشـروط والضوابـط التـي 
تحددهـا«، كمـا نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )23( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
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والمتعلقـة بالفواتيـر الضريبيـة علـى أنـه »تحـدد اللائحـة مـا يأتـي: 1- محتويـات وشـكل 
الفواتيـر الضريبيـة، ومهـل إصدارهـا«، كمـا نصـت الفقرة )8( من المـادة )53( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بالفواتير الضريبية على أنه« يجب أن 
تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: ب– اسـم وعنـوان المـورد 
ورقـم تعريفـه الضريبـي«، كمـا نصت المادة )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة على 
أنـه »يُعاقَـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( خمسـين ألف ريال كل مَن: 3- خالف أي حكم 

آخَر من أحكام النظام أو اللائحة«.

وحيـث إن مطالبـة المدعِـي بإلغـاء مخالفـة أحكام النظـام أو اللائحة لكون الهيئة قامت 
بزيارة المحل وتفتيش الفواتير والتي لم تكن تحمل الرقم الضريبي المسجل باسمه قبل 
تطبيـق نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، أيْ فـي نهايـة عـام 2017م، فبعـد الاطالع على 
مذكـرة الـرد الجوابيـة للمدعَـى عليهـا والمسـتندات المرفقـة يتضـح أنَّ محضـر الضبـط 
الميدانـي الموقـع كان بتاريـخ 1439/04/19هــ الموافـق 2018/01/06م، أيْ بعـد نفـاذ 
النظـام وتمـت الإشـارة فيـه إلـى التالـي: »تـم زيـارة مشـغل )...( وليـس لديـه فواتيـر 
ـن مـن الفاتـورة المرفقـة فـي مذكـرة الـرد الجوابيـة للمدعَـى عليهـا رقـم  ضريبيـة«، ويتبيَّ
)0368( الصـادرة بتاريـخ 2018/01/06م أنهـا لا تحتـوي علـى رقـم ضريبـي ممـا يُعَد مخالفًا 
لشروط الفاتورة الضريبية المبسطة الواردة في الفقرة )8( من المادة )53( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والـذي لـم يُنكـره المدعِـي؛ حيث أشـار إلى أن 
جميع المطابع منشـغلة بإصدار الفواتير التي تحمل الأرقام الضريبية للمسـجلين، وليس 
بالإمـكان إغالق المحـل لحيـن طباعـة الفواتيـر؛ حيث يُعَد هو المصـدر الأول له، والذي لا 
يُعَـد دفعًـا منتجًـا فـي الدعـوى، وعليـه وحيـث ثبـت زيـارة الهيئـة بعـد نفـاذ النظـام وفقًـا 
لمحضـر الضبـط الميدانـي، وليـس كمـا أشـار المدعِـي بأنه في نهاية عـام 2017م، وثبتت 
الضريبيـة  الفاتـورة  أوضحـت متطلبـات  قـد  التـي  اللائحـة  أو  النظـام  مخالفتـه لأحـكام 
المبسطة دون التباس؛ مما نرى معه صحة إجراء المدعَى عليها في فرض غرامة مخالفة 
أحكام النظام أو اللائحة بمبلغ وقدره )10,000( ريال استنادًا إلى المادة )45( من نظام 

ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

القيمـة  الموحـدة ونظـام ضريبـة  الاتفاقيـة  بأحـكام  تقـدم، وعماًل  مـا  علـى  وبنـاءً 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد عمل لجان الفصل فـي المخالفات والمنازعات 

الضريبية قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

رد الدعوى المقامة من )...( هوية وطنية رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ا واجب النفاذ، وفقًا لما نصت  ـا بحق الطرفيـن، ويُعتبَر القرار نهائيًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
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عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبية.

دت الدائـرة )يـوم الأحـد 1441/11/14هــ الموافـق 2020/07/05م( موعـدًا لتسـليم  وحـدَّ
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


